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عند النتهاء من هذا المحور سيكون الطالب ملمًا بأهداف عديدة بناء على مستويات بلVVوم

المعرفية التية:
:Knowledge- مستوى التذكر (المعرفة) 1

* يسترجع الطالب ما اكتسبه من معارف في السداسVيات السVتة السVابقة فVي تخصVص
الفقه والصول، وكذا متطلبات السداسي الول والثاني في الماستر، وبخاصة مVا اكتسVبه

من معلومات ومعارف في أصول الفقه وتاريخ التشريع.
* يتذكر معاني المصطلحات الصولية كعمل أهل المدينة والقياس والقواعد العامة.

* يتعرف على مفهوم خبر الواحد عند المالكية.
* يتعرف على أدلة حجية خبر الواحد عند المالكية.

:Comprehension- مستوى الفهم (الستيعاب والدراك) 2
* يميز الطالب بين مفهوم خبر الواحد ومفهوم الخبر المتواتر عند المالكية.

* يناقش الطالب مدى قوة أدلة المالكية في حجية خبر الواحد عندهم.
* يميز الطالب بين التفاق على حجية خبر الواحد والختلف فيما يفيده.

:Application- مستوى التطبيق 3
*حصVول الطVالب علVى مكنVة علميVة تمكنVه مVن إزالVة الشVكالت الVواردة فVي المسVائل

الفقهية التي وقع فيها التعارض بين خبر الواحد وغيره من الدلة.
* قدرة الطالب على توظيف ما فهمه من الدرس في بيVان موقVف المالكيVة فVي كVثير مVن

القضايا الفقهية والصولية.
:Analysis- التحليل 4

* يقارن الطالب بين مذهب المالكية وغيرهم في المسائل الصولية.
*يحلل الطالب شروط العمل بخبر الواحد عند المالكية، ومدى اعتبار كل شرط على حدة.

:Synthesis- التركيب 5
* القVVدرة علVVى دمVVج المعلومVVات المسVVتفادة مVVن المسVVائل الفقهيVVة لسVVتنتاج الموقVVف

الصولي للمالكية في كل مسألة.
:Evaluation- التقويم 6

*يحكم الطالب على رأي المالكية في المسائل الفرعية من خلل مVوقفهم الصVولي فVي
التعارض بين الدلة.

* يفنVد الطVالب الشVبهات المثVارة حVول موقVف المالكيVة مVن السVنة النبويVة، ومخVالفتهم
للحاديث الصحيحة.
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لقد تقرر في المحور الول أن علماء الصول من المالكية اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد، إل أنّ وجVVوب
العمل تحكمه شروط وضوابط معينة، والنVاظر  فVي فقVه المVذهب يجVد اختلفVا فيمVا بينهVم فVي تحديVد هVذه
درك إمام المذهب مالVك عنVد تركVه لبعVض أخبVار الحVاد، وأهVم شVرط الشروط؛ نظرا لختلفهم في تحديد م 
متفق عليه بينهم هو عدم معارضة الخبر لعمل أهل المدينة، وبهذا الشVرط تميVز المVذهب عVن غيVره، بينمVا
بقية الشروط الخرى المنسوبة للمذهب فقد يتوافق فيها مع غيره من المذاهب، ونذكر منهVا عVدم معارضVة
الخبر لظاهر القرآن، وللقياس، وللقواعد العامة، وفيمVا يVأتي مVن الفVروع سVنحاول التحقVق مVن مVدى عمVل

المالكية بخبر الواحد إذا خالف هذه المور.
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عدم مخالفة خبر الواحد لعمل أهل المدينة آ. 
  

دّه  البعض مVن الصVول الVتى انفVردوا د  عمل أهل المدينة من مصادر التشريع التي اشتهر بها المالكية، وعد ي عد
بها، وكان له الثر الواضح في فروعهم الفقهية، وهو مقسم عندهم إلى قسمين أحدهما أقوى في العتبار
من الخر: قسم طريقه النقل، وقسم طريقVVه الجتهVاد والسVVتنباط، ويختلVف التعامVVل مVVع خVVبر الواحVVد عنVVد

المالكية باختلف طريق عمل أهل المدينة الذي يعارضه كالتي:
 النقل ثلثة أنواع: أحدها: نقل شرع مبتدأ من جهة النVVبي صVVلىأول- عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل:

ا عليه وسلم من قول أو فعل، كالصاع والمد، وأنهّ كان يأخذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرتهم، وثانيهVVا: نقVVل
إقراره صلى ا عليه وسلم لمِا شاهده منهم، ولم ي نقل عنه إنكار، كنقل عهدة الرقيق، وثالثهVVا: نقVVل تركVVه
صلى ا عليه وسلم لمور وأحكام لم ي لزمهم إياّها مع شهرتها لديهم وظهورهVVا فيهVVم، كVVتركه أخVVذ الزكVVاة

من الخضروات .
جVVّةً فVVي مVا طريقVVه وقد قرر المحققون من أصحاب مالك بأنّ مالكا عوّل على أقVVوال أهVVل المدينVVة وجعلهVVا ح 
النقل، وقدمها على خبر الواحد والقياس ، قال القاضVVي عبVVد الوهVVاب: "ول خلف بيVVن أصVVحابنا فVVي ذلVVك" ،
وقال ابن الشاط معلقا في حاشيته على الفروق: "ليس للمالكية كلم يقوى غير هذا؛ فإذا ثبت عمVVل أهVVل

المدينة رجح على خبر الواحد" .
ومن الدلة على حجيةّ هذا القسم: "أنّ عملهم بمنزلة مرويهVVم لثقتهVVم وقربهVVم مVVن رسVVول ا صVVلى ا
؛ لنه من قبيل المستفيض، وهو مقدَم على خVVبر الواحVVد؛ إذ يصVVير خVVبر دَم  قد مُ م  رُوِي ه  عليه وسلم بالجوار، ومد
ا إذا خالفه من هو أكVVثر منVVه، ولنهVم شVاهدوا الخيVر مVن أحVVواله صVVلى ا عليVVه الواحد بالنسبة إليه شاذًّ

وسلم، وهم أعرف  بالناسخ والمنسوخ" ، وقد عدَه  ابن القصار وغيره من قبيل الخبر المتواتر .
 وفيه ثلثة أقوال:ثانيا- عمل أهل المدينة الذي طريقه الجتهاد والستنباط:

جَة  كالقسم الول، وحكوه عن مالVVك، ومنهVVم ابVVن رشVVد.1  ذهب بعض المالكية إلى أنّ هذا القسم ح 
جَت ه Vم فVVي ذلVك: أنّ مVا اتصVVل العمVل بVVه ل الجد؛ فقد انتصر لهذا القول ، ووافقه ابن الحVاجب ، وح 

يكون إل عن توقيف.
ذهب معظم المالكيين إلى أنهّ ليس بحجّة ول فيه ترجيح على خبر الواحد، ون سب هذا القول إلVVى.2 

كبراء البغداديين . قال محمد المين الشVVنقيطي: "وهVVو الحVVق، وعليVVه المحققVVون مVVن المالكيVVة" ،
جّتهم: "أنهّم بشر يخطئ ويصيب، والعصمة  تثبت لجميع المة دون بعضها فل يؤمن معهم، وقVVد وح 

وقع الخطأ في بعض ما اجتهدوا فيه، وهذا زيادة منهم على التبديل والتغيير" .
وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أنّ اجتهادهم ممVVا ي ردجVVّح  بVVه علVVى غيVVره، ول يحVVرم الVVذهاب إلVVى.3 

خلفه، وتبعه الباجي ونسبه لكثر الفقهاء فقال: "وذلك وجه من وجوه الترجيح عند أكثر الفقهVVاء" ،
جّته: "أن الترجيVVح مطلVVوب بVVه قVVوة؛ بحيVث يكVVون القVVول الVVذي يقVVارنه أقVرب إلVVى الحVVق وأولVVى وح 
زِيةَِ المعاينة، والرجحان بالمشاهدة، والمعرفVVة بالصواب، وذلك لنّ أهل المدينة بما اختصوا به من مد
بمخارج الكلم والحكام، ما ليس لغيرهم من راجVVع إلVVى نقVVل؛ فكVVان اجتهVVادهم أولVVى؛ لن سVVببه

الذي ب ني عليه أقوى" .
ومما ي ستفاد من هذا البحث النظري في تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة أنّ المالكيVة اتفقVVوا علVى
ردّ خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة إذا كان من طريق النقل، واختلفوا فيمVVا طريقVVه الجتهVVاد، والكVVثر

على أنهّ ليس بحجة ول ي ردد  به خبر الواحد كما سبق بيانه.
لكن عند دراسة المسائل -التي ظاهرها التعارض بين خبر الواحد وعمل أهVVل المدينVVة- دراسVVةً متأنيVVّةً، قVVد
يظهر خلف  ما هو مقررّ  نظريا، وهذا ما توصل إليه أحد  البVVاحثين فVVي رسVVالته الموسVVومة بVV"خVبر الواحVVد إذا
خالف عمل أهل المدينVVة -دراسVVة وتطبيقVVا-"؛ حيVث  تدودصVVّلد مVVن خلل دراسVVته لسVVبعٍ وعشVVرين مسVVألة أنّ
المخالفة بين الخبار والعمل نتيجة  سببٍ من السباب التية: إما أن تكون الخبار غيVVر صVVحيحة، أو أن تكVVون
غير صريحة، وإما أن تكون عامة فيأتي العمل فيخصصها، وإما أن يكون عمل أهل المدينة ل يصVVح القVVول بVVه،
وإما أن يكون من العمل الجتهادي أو المتأخر، وإذا انتفت هذه السباب ووقع عمVVل أهVVل المدينVVة النقلVVي أو

-366(حسVVان فلمبVVان، المتصل مV خالفا لخبار آحاد صحيحة صريحة؛ ففي الغالب أنهّ ي مكVVن الجمVVع بينهمVVا. 
367.(5

ولزيادة بيان درجة اعتبار عمل أهل المدينة في مقابل خبر الحاد ينظر مقطع الفيديو التي:
   

)"webانظرعمل أهل المدينة عند المالكية (
عمل أهل المدينة عند المالكية
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عدم مخالفة خبر الواحد لظاهر القرآن ب. 
  

ظاهر القرآن عند المالكية ي راد به عمومه؛ أي أنّ الظاهر عندهم هو دللة اللفVVظ العVام علVى العمVVوم، وفيمVا
يأتي سنحاول التحقق من مدى نسبة هذا الشرط للمالكية، وبيان مذاهبهم فيه، مذيلين ذلك بالترجيح.

دَم  ظاهر القرآن على خبر الواحد مطلقا في حالة التعارض:  وقVد ن سVِب هVذا القVول لمالVك بنVاء علVىأول- ي قد
مسائلد من فقهه يظهر منها تقديمه ظاهر القرآن على السنة الصريحة، ول يلجVأ فيهVا إلVى التخصVيص، قVال
الشاطبي: "وفي الشريعة من هذا كثير جدا، وفي اعتبار السلف له نقل كثير، ولقد اعتمده مالVVك بVVن أنVVس
جّة هذا الرأي بأنّ ظاهر القVرآن متVواتر مقطVوع بVه والحVديث خVبر في مواضع كثيرة لصحته في العتبار" ، وح 

واحد ؛ في ترك الخذ بالحديث الذي يخالف ظاهر القرآن .
ومما يمثَل به في هذا مسألة الحد الذي ي حكم به على الماء بالنجاسة بالتغير؛ فقد جاء فVي الحVديث قVVوله
م ، ودل على أن الماء إذا سقطت فيVVه نجاسVVة بدثد لتَدينِ لم يدحمِلِ الخد صلى ا عليه وسلم: «إذا كاند الماء  ق 
دُردكد المالكيVة فVي V ا مVي مبينVال القرافVاهر ، قVو طVوكان دون القلتين، فهو نجس، وإن كان قلتين فصاعدا فه
عدم العمل بهذا الحديث: "إذا وقعت في الماء الكثير نجاسة أو عين طاهرة وبقVVي علVVى أصVVل خلقتVVه؛ فهVVو
مطهVVر ول يشVVترط وصVVوله القلVVتين خلفVVا للشVVافعي؛ لن السVVتدلل بحVVديث القلVVتين وإن صVVححناه فهVVو
بالمفهوم، واستدللنا بظاهر القرآن وحديث بئر بضاعة استدلل بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم إجماعا"
ورًا﴾[الفرقVVVان: اءِ مدVVاءً طده  مد VVَند السVVِا مVVأدنزدلُند ، وظاهر القرآن الذي يقصده القرافي في هذا النص قوله تعالى: ﴿ود

48.[
 ذهVVب بعVVضثانيا- خبر الواحVد يخصVVِّص ظVVاهر القVVرآن إذا عضVVَده عمVVل أهVVل المدينVVة أو الجمVVاع أو القيVVاس:

نَة حVVال التعVVارض، ول ي لجVVأ  إلVVى التخصVVيص إل إذا شVVهد دَم  على صريح الس  المالكية إلى أنّ ظاهر القرآن ي قد
، والتتبVع للفVروع العمليVVة ، وقVد لخبر الواحد عمل أو إجماع، أو قياس، ودليل هذا المسلك عندهم الستقراء 
قرر الشاطبي أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبVVول، وإل فVVالتوقف، وأمVVا إن
لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية؛ فل ب Vدَ مVن تقVديم القVرآن علVى الخVبر بVإطلق . وقVال الحجVوي: "ظVاهر
لّ المسVائل كتحريVم لحVوم الخيVل، ولكVن فVي V ي جVنةّ، وهو كذلك ف القرآن مقدم عند مالك على صريح الس 
نةّ كحرمVة الجمVع بيVن المVرأة وخالتهVا أو عمتهVا؛ إذ ظVاهر V كثير من المسائل نجده يعكس فيقدم صريح الس

لكِ مُ﴾[النساء: نَة بالجماع قVدمها وجعلهVا24قوله تعالى: ﴿ودأ حِلَ لدك م مَا ودرداءد ذدل ] الباحة، لكن لما اعتضدت الس 
نَة الصريحة إذا اعتضدت بإجماع أو عمل المدينة قدمها" . مخصصّة ... والذي يظهر من فقه مالك أنّ الس 

 ونسب الباجي هذا الرأي لجمهور الفقهاء فقال: "يجوزثالثا- خبر الواحد الصحيح ي خصِّص ظاهر القرآن مطلقا:
ع  Vُم تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جمهور  الفقهاء ... لنَ ذلك جمع  بين دليليVن، ومVتى أمكVن الجد
رداح أحدهما، والخذ بالخر؛ لنَ الدلة إنِما اقتضت الخذ بها، والحكم بمقتضVاها، بين دليلين كان أولى من اطِّ
الكٍِ "أنَ اليVVة العامVVة إذا فل يجوز اطراح شيء منه ما أمكن استعماله" ، وقد نسب ابن القصار إلى مذهب مد
اصVّة صَت به، وإن لم يكVن فVي العقVل تخصيصVها؛ فVإنه يجVوز أن تخVصّ باليVة الخد كان في العقل تخصيصها خ 
نةِّ المتواترةِ، وبالجماع، وخبر الواحد، وبالقياس" ، وقد انتصVر ابVن عبVد الVبر لهVذا الVرأي، وسVاق وكذلك بالس 
الدلة عليه، وناقش غيرها من الراء، وممَا قاله: "وقد أمر ا عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقVVا مجمل لVVم
يقيد بشيء، كما أمرنا باتباع كتاب ا، ولم يقل: ما وافق كتاب ا، كما قال بعض أهل الزيغ ... لناَ لم نجVVد
في كتاب ا أل نقبل من حديث رسول ا صلى ا عليه وسلم إل ما وافق كتاب ا، بل وجدنا كتVVاب ا

ملةً على كل حال" . يطلق التأسي به، والمر بطاعته، ويحذر المخالفة عن أمره ج 
وسِك مُ﴾[المائدة: ء  وا برِ  ح  ]. قال6ومن المثلة على ذلك مسألة المسح على العمامة؛ فقد قال تعالى: ﴿ودامُسد

هنا النظر ما بين تقدمة ظVاهر القVرآن علVى الحVاديث، أو تقدمVة المازري: "وهذا ظاهره المباشرة، ويبقى هVل
الحاديث على الظاهر، وليس هذا موضع استقصائه، وأحسن ما حمVل عليVه أصVحابنا حVديث المسVح علVى
العمامة: أنهّ صلى ا عليه وسلم لعله كان به مرض منعVه كشVف رأسVه؛ فصVارت العمامVة كVالجبيرة الVتي

6).1/356(المازري، يمسح عليها للضرورة"". 

 بعVد عرضVنا لمVذاهب المالكيVة فVي هVذه المسVألة ظهVر لنVا أن الVرأي الخيVر القاضVي بجVوازرابعا- الترجيح:
تخصيص ظاهر القرآن بأخبار الحاد هو القرب للصواب؛ لموافقته منهج المالكية في أغلب فروعهVم الفقهيVVة؛
واستنادا لقاعدة (إعمال الدليل أولى من إهمVاله)؛ فقVد اجتهVد المالكيVة فVي الجمVع بيVن الحVاديث وظVاهرِ

القرآن ما أمكنهم إلى ذلك سبيل.
ومن المثلة على ذلك مسألة نجاسة لعاب الكلب لحديث النبي صلى ا عليه وسلم: «إذِدا ودلدغد الُكدلُب  فيِ
ل VVوا بُعد مِردارٍم ، قال ال بيِّ: "وقد كان مالك ي ضدعِّف  الغسل لمعارضVته آيVVة: ﴿فدك  مُ فدلُي رِقُه  ث مَ لُيدغُسِلُه  سد دِك  إنِداءِ أدحد

لديُك مُ﴾[المائدة: كُند عد اب ه؟!" ، وقد أجاب ابن رشد الجد عن هVVذا4مِمَا أدمُسد ]، وقال: ي ؤكدل  صيده، فكيف ي كره  ل عد
التأويل بأنهّ: ظاهر  في اللفظ، بعيد  في المعنى؛ إذ ليس في المر بغسل الناء سVبعا مVا يقتضVي نجاسVVته،
فيعارضه ظاهر القرآن، ورجَح الجمع بين الحديث والية؛ وذلك بVأن ي حمVل الحVديث علVى النVدب والتعبVد لغيVر

علة، وبذلك ل يكون معارضا لظاهر القرآن .
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عدم مخالفة خبر الواحد للقياس والقواعد العامة پ. 
  

   

القياس
   

 من المصطلحات التي تتضمن أكثر من دللة عند إطلقها من قبل الفقهVVاء والصVVوليين، وفيمVVاالقياسيعد 
يأتي بيان تعامل المالكية مع خبر الواحد إذا عارض القياس بمختلف دللته.

 اختلف المالكية في نسُِبدةِ هذا الشرط لمالك على قولين:أول- عدم مخالفة خبر الواحد للقياس الصولي:
 وإليVVه ذهVVب العراقيVVون مVVن أصVVحابه ، وقيVVل: بVVأنَإنَ مذهب مالك تقديم القياس على خبر الواحد:.1 

مشهورد مذهبه تقديم القياس إذا كان قطعيا على خبر الواحد ، وقد أدرج الشاطبي القيVVاس ضVVمن
الصول التي يترك مالك الحديث الذي يخالفها، وبدينَد بأنهّ اعتمد ذلك في مواضع كثيرة لصVVحته فVVي
ثَلد لذلك بأمثلة كثيرة من فقهه تدل على ذلك، نذكر منها حديث غسل الناء مVVن ولVVوغ العتبار، ومد
؛ ه  ه  ويقVVول: "ي ؤكدVVل  صدVVيُد  ف  الكلب سبعا . قال مالك: "جاء الحديث ول أدري ما حقيقته؟"، وكVVان ي ضدVVعِّ

؟!" . ابده  فكيف ندكُرده  ل عد
 وهي رواية المدنيين من أصVVحابه عنVVه، وهVVو مVVا رجحVVهإنَ مذهب مالك تقديم الخبر على القياس:.2 

ابن عبد البر، وارتضاه الباجي، وأوجبه المازري، وأبو العباس القرطبي، وغيرهم ، ورجّح هذه الروايVVة
ثVVَلد أصVVحاب هVVذا عن مالكٍ محمد المين الشنقيطي فقال: "ومسائل  مذهبه تدل علVVى ذلVVك" ، ومد

صدرَاةِالرأي بمسألةِ  هدVا ؛ فقد قالالVُم  ، فدمدVنُ ابُتداعد ندVمد بVِلد ودالُغد صلى ا عليVه وسVلم: «لد تدص Vر وا الُِ
رمٍ.  Vُاعد تدمVا ودصد Vاءد رددَهد Vكد، ودإنُِ شد Vاءد أدمُسد Vا؛ إنُِ شد Vدد أدنُ يدحُتدلبِدهد Vُيُرِ النَظدرديُنِ بدع ؛ فدإنِهَ  بخِد ، كتVابخبدعُد 

. قال مالك:2041البيوع، باب النهي للبائع أن ل يحفل البل والبقر والغنم وكل محفلة، حديث رقم: 
تَبدع  ليس لحدٍ فيه رأي؛ فقد أخذ مالك بالحديث تاركا القيVاس علVى قاعVدة (الخVراج "وهذا حديث  م 

بالضمان)" .
كما أكدّد محمد المين الشنقيطي أنهّ عند التحقيVVق فVVي مVVذهب مالVVك مVVن خلل اسVVتقراء فروعVVه الفقهيVVة
رَر  في أصوله بأن ك لَ قياس خالف نصا من يظهر للم حقّقِ تقديم مالكٍ للخبر على القياس الصولي، وهو المقد
كتاب أو سنة فهو باطل  بالقادح المسمى فساد العتبار ، ولعلّ هذا الرأي هو القرب لمذهب مالVVك إذا صVVح
نةّ، فكيف يسوغ لمام تأخرة عن مرتبة الس  الستقراء؛ إذ إنِهَ  من المعلوم أنّ مرتبة القياس -في الحتجاج- م 
دار الهجرة أن يقدمه عليها؟ وهذا مVVا قVVد يرجVVح الحتمVVال الثVVاني والVVذي مفVVاده أنّ مVVراد المالكيVVة بالقيVVاس
المقدم الصول والقواعد العامة؛ أما الصول فيندرج ضمن بحثهVVا مخالفVVة الخVVبر لظVVاهر القVVرآن، ولعمVVل أهVVل
المدينة، وقد تم التعرض لها فيما سبق، وأمVVا موقVVف المالكيVVة مVVن مخالفVVة الخVVبر للقواعVVد العامVVة فهVVذا مVVا

سنحاول بيانه في العنصر التي:
 المقصود بها تلك القواعد المستخلصة من مجموع آيات القرآنثانيا- عدم مخالفة خبر الواحد للقواعد العامة:

الكريم، والحاديث النبوية الصحيحة، أو بعبارة أخرى: ما ثبت بالستقراء لنصوص الشVرع وأحكVVامه فVي فVروع
مختلفة أنها قواعد مقررة ثابتة من غير شك ول ريب .

ل  على اعتبار عدم مخالفة القواعد العامة من شروط قبVVول خVبر الواحVVد عنVVد المالكيVVة مVا قVVرره ابVVن ومما يدد 
العربي بقوله: "إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قواعVVد الشVVرع، هVVل يجVVوز العمVVل بVVه أم ل؟ فقVVال أبVVو
حنيفة ل يجوز العمل به، وقال الشافعي يجوز العمل به، وتVردد مالVVك فVي المسVVألة، ومشVVهور قVVوله والVذي

عليه المعوَل: إنَ الحديث إذا عضَدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه" .
ومما يؤكد هذا المنهج عند المالكية ما نقله القرافي عن إمام المVVذهب مالVVك أن الVVراوي إذا لVVم يكVVن فقيهVVاً
ه؛ فيفهم الحديث على خلف وضعه، وربما خطVVر لVVه : أن غير الفقيه يسوء  فهم  جّت ه  فإنه كان يترك روايته، وح 
عرِضا عن اللفظ، فيقع الخلل في مقصود الشارع، فالحزم  أن ل ي روى عن غير أن ينقله بالمعنى الذي فهمه م 
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فقيه ، ومما نقل عنه قوله: "لقد أدركت بين هذه الساطين سبعين رجل لو اؤتمVن أحVدهم علVى بيVت مVال
لدىّ أمانته؛ فما أخذت  عن أحدٍ منهم حرفا، فقيل له: ولم ذلك؟ قال: لنهم لم يكونوا يعرفون هذا الشVVأن" ،
ويقصد بذلك تحقق مطابقة المروي لما هو واقع من المر زمن النVبي صVلى ا عليVه وسVلم، وينVدرج تحVت
هذا قواعد الترجيح بين المتعارضات، ومحامل المتشابهات، وتأويلها، والنسخ ونحو ذلك، وقد جعل مالك لهVذا
المر الحظَ الكبرد؛ فلقد ضيقّ في شروط قبول الخبار تضييقا استبرأ فيه لدينه، وقضى به حقّ الحتيVVاط فVVي
موافقة صحّة النسبة إلى رسول ا صلى ا عليه وسلم وما تواتر من حVال المسVلمين فVي زمVانه وزمVان

الصحابة .
وأما الشاطبي فبعVد استشVهاده بكلم ابVن العربVي المتقVدم فVي تقريVر منهVج مالVك فVي التعامVل مVع خVبر
الواحد، أخذ يؤصِّل له بقوله: "الظني المعارِض لصل قطعي، ول يشهد له أصل قطعي، فمVVردود بل إشVVكال،
ومن الدليل على ذلك أمران: أحدهما: أنه مخالف لصول الشريعة، ومخالف أصولها ل يصح؛ لنه ليس منهVVا،
ومVا ليVس مVن الشVريعة كيVف ي عدVد  منهVا؟ والثVاني: أنVه ليVس لVه مVا يشVهد بصVحته، ومVا هVو كVذلك سVاقط

العتبار" .
واستشهد الشاطبي بأمثلة من فقه مالك تدل علVى تركVه الحVديث إذا خVالف أحVد القواعVد المرعيVة عنVده،
ومنها نهيه عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث في مشروعية صيامها؛ تعويل على أصل سد الذرائع
نِّع فيها على مالVك مخVالفته للحVديث وأخVذه بVالرأي، لكVن ، وتعتبر هذه المسألة من أكثر المسائل التي ش 
عند التحقيق والنظر في المسألة عند المالكية يجد الباحث الخلف بينهم في تحديد مVذهب مالVVك وم Vدُركه 
فيها، ومن أحسن التوجيهات أدنَ كراهة مالك لصيامها لئل ي لُحِقد أهل الجهل ذلك برمضان، وأما من رغب في
صيامها في خاصة نفسه لما جاء فيها من الجر، وانتفت تلك العلة، فل يكره له صيامها. قVVال ابVVن عبVVد الVVبر:
"وأما صيام الستة اليام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبVان رضVي ا عنVه؛ فVإن
مالكا ل يكره ذلك إن شاء ا" ، وقد ر وي عن مالك أنهّ كان يصVومها، ودحدVضَ هVارون الرشVيد علVى صVيامها ،
وقد اختار جماعة من المالكية استحباب صيامها، ومنهم: مطرف، والباجي، واللخمي، وابن رشد الجد، وابVVن

جزي، وغيرهم .
   
   

* *

*

وفي ختام هذا المطلب وبعد التحقيق والنظر في مدى إعمال المالكية لهذه الشروط عند التعامل مVVع أخبVVار
الحاد ن لحظ اختلفا بينهم في نسبة هذه الشروط لمذهب مالك، ومدى توافقها مVع اجتهVاداته فVي الفVروع
الفقهية، والذي نميل إليه في كل هذا هو مذهب الجمع ل مذهب الترجيح والVترك عنVد تعVارض خVبر الواحVد
نةّ رسVول ا صVلى ا عليVه V ن سVذَب  عVو: الVروط هVك الشVامع لتلVمع أحد تلك الشروط؛ لن "المقصد الج
وسلم وتحصين الروايات من الVدَخيل، وصVيانة الخبVار والثVار مVن الحتمVالت الVواردة علVى الحVاد؛ كالخطVأ،

وسوء الحفظ، والوهم، وغيرها من العوارض" .
موقف المالكية من السنة النبويVة- تأصVيل للمنهVج ودفVع للشVVبهات[محمدولمزيد من التفاصيل ينظر مقال: 

.العربي ببوش، عبد القادر مهاوات،موقف المالكية من السنة النبوية- تأصيل للمنهج ودفع للشبهات]
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خاتمة   
   

   

  
أهم النتائج:

ها متقاربة في المعنى مختلفة فVي الصVيغة؛ حيVث إنهVَا تتفVق.1  المتأمّل  في تعريفات المالكية لخبر الواحد يجد 
في أنهّ ل عبرةد للعددِ في تمييز خبر الواحد عن غيره، وإنما في عدم وصوله درجة التواتر، وعدم حصVVول العلVVم
به، وعلى هذا فيندرج المشهور والمستفيض ضمن خبر الواحد، ومن أوضح التعريفات دللةً على هذا المفهوم
زدائرِِيِّ الذي جاء فيه: "هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر، سVVواء كVVان تعريف طاهرٍ الجد
خبر واحدا أو اثنين أو ثلثة أو أربعة أو خمسة إلى غير ذلك من العداد التي ل ت شعر بVVأن الخVVبر دخVVل بهVVا الVم 

في حيزّ المتواتر".
جِّيتَهVا بأدلVة.2  لوَا علVى ح  تواترت عبارات المحققين من أئمة المالكية على وجVوب العمVل بأخبVار الحVاد، واسVتددد

نة النبويVVة فVي كVثير VV ثارة حول مخالفتهم للس كثيرة من المنقول والمعقول، وفي هذا تفنيد لكل الشبهات الVم 
من الحكام بردهم لخبار الحاد الثابتة فيها.

الناظر  في فقه المالكية يجد اختلفا فيما بينهم في تحديد شروط العمVل بأخبVار الحVاد؛ نظVرا لختلفهVم فVي.3 
درك إمام المذهب مالك عند تركه لبعض أخبار الحاد، وأهم شرط متفق عليه بينهم هو عدم معارضVVة تحديد م 
الخVبر لعمVل أهVل المدينVة، وبهVذا الشVرط تميVز المVذهب عVن غيVره، بينمVا بقيVة الشVروط الخVرى المنسVوبة
للمذهب فقد يتوافق فيها مع غيره من المذاهب، ونVذكر منهVا عVدم معارضVة الخVبر لظVاهر القVرآن، وللقيVاس،

وللقواعد العامة.
عند التحقيق والنظر في مدى إعمال المالكية لهذه الشروط عند التعامل مع أخبار الحاد يجد البVVاحث اختلفVVا.4 

بينهم في نسبة هذه الشروط لمذهب مالك، ومدى توافقها مع اجتهاداته فVي الفVروع الفقهيVة، والVذي نميVل
إليه في كل هذا هو مذهب الجمع ل مذهب الترجيح والترك عند تعارض خبر الواحد مع أحد تلك الشروط.
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قاموس   
   

   

  
   
   

القياس
   
   
رَف  بVأنه: "إثبVات حكVم المنطVوق بVه للمسVكوت عنVه لجVامع ي طلق القياس ويراد به القياس الصVولي الVمV Vعد
بينهما؛ فالمنطوق به هو: المقيس عليه، وهVو الصVل، والمسVكوت عنVه هVو: المقيVس، وهVو الفVرع" ، وهVو
المتبادر للذهن إذا أ طلقت كلمة القياس دون قيVدٍ أو قرينVةٍ، وقVد ي Vراد بالقيVاس القاعVدة العامVة الVتي تنVدرج

تحتها جزئيات كثيرة، وتكون عادةً مستفادة من عِدَةِ أدلة شرعية .
   
   

المصراة
   
   
ي قال لغة: صريتها تصرية، إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ي نظر: أحمد بن فارس بن زكريا،

م، مادة: صري،1979هV-1339معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السلم محمد هارون، بدون رقم ط، دار الفكر، 
3/346.
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معنى المختصرات   
   

   

  
   
   

رواه البخاري في صحيحهخ  -
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مراجع   
   

   

  
   
   

  

، دار2حسان بن محمد حسين فلمبان، خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، ط:]5[
م.2002هV-1423البحوث للدراسات السلمية وإحياء التراث، دبي، 

  

، الدار2محمد بن علي المازري، الVمV علِم بفوائد مسلم، ت: محمد الشاذلي النيفر، ط:]6[
م.1988التونسية للنشر، بدون مكان النشر، 
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مراجع النترنيت   
   

   

  
   
   
   
   
[محمد العربي ببوش، عبد القادر مهاوات،موقف المالكية من السنة النبوية- تأصيل للمنهج ودفع للشبهات]
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